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الموضوع: إبداء الرأي الاستشاري بشأن تطبيق المادتين 60 و74 من قانون البلديات الجديد (اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تقل عن عشرة آلاف ليرة).

عقد نفقة – صلاحية – بلدية – تصديق سلطة الوصاية:

ان تصديق القائمقام لازم لإجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تعقد بطريقة المناقصة العمومية وتزيد قيمتها دون هذا الحد لا تخضع لتصديق القائمقام اما اجازة الاشغال بالامانة فتخضع لتصديق القائمقام عندما تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة وإذا كانت قيمتها دون هذا الحد فإنها لا تحتاج الى تصديقه وأن رئيس السلطة التنفيذية يقوم بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات بعد ان تكون مصدقة من سلطة الوصاية ويتم الاستلام من قبل لجنة يعينها رئيس البلدية وأن رئيس السلطة التنفيذية يعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة ويعقدها بموجب قرار إداري يصدر عنه.

الرئيس
:
وديع شلهوب

المستشار
:
حنيفة صبرا
                                           عفيف المقدم
إن ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)  

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/11/1977 كتاب رئيس بلدية برج حمود رقم 224/ص تاريخ 22/10/1977 والذي يطلب بموجبه بيان رأي الديوان في تطبيق المادتين 60 و74 من قانون البلديات الجديد والذي جاء فيه:

أولاً – أخضعت المادة 60 من قانون البلديات الجديد, قرارات بلدية, لتصديق القائمقام, منها:

1- "اجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ليرة ولا تتجاوز المئة ألف ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها".

2- "اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز اكلافها الثلاثة آلاف ليرة, ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ليرة".
السؤال: كيف تجاز صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تقل عن عشرة آلاف ليرة؟ - وبأية طريقة تتم الاجازة؟ هل بواسطة تقديم عروض؟ او تلزيم يستند الى دفتر شروط يصدقه المجلس البلدي الذي يجيز النفقة؟ كذلك, أفلا تتعارض اجازة هذه الصفقة التي تزيد على ثلاثة آلاف ليرة, والفقرة التالية لها تجيز الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة, شرط عدم تجاوز أكلافها الثلاثة آلاف ليرة.
فإذا أجاز المجلس البلدي صفقة أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف ليرة) يكون قد خالف نص الفقرة – 8 – التي تحدد له القيمة بأقل من 3000 (ثلاثة آلاف ليرة), للأشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة, وهنا, نرى التباساً يقتضي جلاؤه حتى لا تتخالف النصوص والاجراءات.

ثانياً – جاء في الفصل الثاني من قانون البلديات المذكورة ما يتعلق باختصاص رئيس السلطة التنفيذية وتوليه, نص الفقرتين الثامنة والعاشرة من المادة 74 وهو الآتي:

· أ – الفقرة 8 من المادة 74

" القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها".

ان هذه الفقرة غير جلية, لكونها تبني القيام بما ذكر فيها على كلمة: - بالشروط نفسها – وهذه الشروط ملتبس تحديدها وتعدادها.

· ب – ان استلام كل ما ورد في هذه الفقرة معهود الى رئيس السلطة التنفيذية.

السؤال: 1- اية هي الشروط المعنية في الفقرة 8 المذكورة؟

2- هل لرئيس البلدية ان يستلم المشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاستغناء عن لجان الاستلام؟

وهل استلام رئيس البلدية يشمل جميع ما هو مذكور في هذه الفقرة, مهما كانت الانواع والقيمة؟ وفي المرحلتين المؤقتة والنهائية؟؟

ثالثاً – الفقرة 10 من المادة 74

"يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر, الاعمال الآتية" – ومنها: "عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة".

"المنصوص عليها في هذا القانون".

فهنا لا بد من الملاحظة في أمرين:

الاول – عدم تحديد قيمة هذه النفقات التي يتولاها رئيس السلطة التنفيذية – اي رئيس البلدية – وحده.

الثاني – ان هذه النفقات المنصوص عليها في هذا القانون, هي نفسها المذكورة في الفقرة الثامنة من المادة 60 التي تجيزها للمجلس البلدي اذا كانت اقل من 3000 ثلاثة آلاف ليرة.

فإذا لم يكن من غموض, فالالتباس, او تشابك صلاحيات بين المجلس البلدي ورئيس السلطة التنفيذية ف نفقات, هي نفسها مجازة ومولاة لكليهما, وفق النصين المشار اليهما آنفاً.

السؤال: من يتولى عقد النفقات التي تجرى بموجب بيان او فاتورة؟ - هل المجلس البلدي؟ - ام رئيس السلطة التنفيذية؟ والى حدود اية قيمة يجاز ارئيس البلدية عقدها او توليها؟

واذا كان لرئيس البلدية توليها, فهل يكون هذا التولي بموجب قرار اداري يعتبر نافذاً في حال اتخاذه؟ او بموجب احالات اجرائية عادية تحمل عبارات: الموافقة, والتنفيذ؟

فإزاء هذه القضايا التي رأينا فيها اشكالاً, يقتضي ازالته, رفعنا هذا الكتاب للاستشارة القانونية, راجين ايضاح هذه الامور بجلاء ليستقيم الاجراء والابرام والتنفيذ, في حدود القانون والرأي والتفسير.

بنـــاء عليـــه

في السؤال الاول: 

حيث ان السؤال المطلوب بيان الرأي بشأنه هو:

1- اذا كانت المادة 60 من قانون البلديات الجديد تخضع اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ليرة ولا تتجاوز الماية ألف ليرة لتصديق القائمقام, فكيف تجاز صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تقل عن عشرة آلاف ليرة؟ وبأية طريقة تتم الاجازة ... الخ.

وبما ان المبدأ العام المقرر في قانون المحاسبة العمومية ان تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية وهذا ما نصت عليه المادة 121 من القانون المذكور. وكل صفقة تعقد عن غير طريق المناقصة العمومية تعتبر استثناء للمبدأ العام ضمن حالات محددة بالنص القانوني ووفقاً لشروط خاصة عينها القانون بالمواد 143-145 و147 و151 الخ...

وبما ان نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 صريح وواضح في بيانه ان تصديق القائمقام لازم لإجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد عن العشرة آلاف ليرة بمعنى ان كل صفقة تعقد وفقاً للمبدأ العام اي بطريقة المناقصة وتكون دون العشرة آلاف ليرة لبنانية لا تخضع لتصديق القائمقام بل تكون قانونية بانعقادها من قبل السلطة البلدية.

اما اذا كانت الصفقة تجري بغير طريقة المناقصة العمومية وهي ما حددتها الفقرة الثامنة من المادة 60 بالنص التالي: اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تجاوز اكلافها ثلاثة آلاف ليرة فهذه الصفقات تعود لتخضع لتصديق القائمقام. وبمعنى آخر يمكن القول ان اجراء الاشغال بالامانة والشراء بموجب الفاتورة لا يحتاج لتصديق القائمقام اذا لم تكن الاكلاف تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة لبنانية اما اذا تجاوزت هذا الحد فإنها تحتاج الى تصديق القائمقام الا اذا اجريت بموجب المناقصة العمومية وبقيت دون العشرة آلاف ليرة فإنها لا تحتاج الى هذا التصديق ولا يبدو ان هناك اي تناقض او التباس في النصوص التي تتناول هذه الحالات والاوضاع.

اما السؤال عن الطريقة التي تتم بها الاجازة؟ هل بواسطة تقديم عروض او تلزيم يستند الى دفتر شروط؟ فيمكن الاجابة عليه بأن التصديق على الصفقة من قبل السلطة المختصة هي الاجازة نفسها. فإذا كانت الصفقة تجرى بواسطة المناقصة نفسها تتم إما على أساس سعر يقدمه العارض او على اساس تنزيل مئوي على اسعار الكشف التخميني وغير ذلك مما نصت عليه بالتفصيل المادة 124 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 125 وما يليها من هذا القانون.

في السؤال الثاني:

بما ان السؤال الثاني يتعلق بتوضيح عبارة "الشروط نفسها" الوارد في الفقرة 8 من المادة 74 والتي تنص على القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية.

بما ان نص الفقرة الثامنة الآنفة الذكر كي يمكن فهمها وتحديد معناها يجب ربطها بالفقرة السابعة التي تنص: المادة 74 يتولى رئيس السلطة التنفيذية ......

الفقرة 7 – اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبما انه جاء في نص الفقرة الثامنة: القيام بالشروط نفسها بالمشتريات ... الخ اي بالشروط المنصوص عنها في الفقرة السابعة اي بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون. اي ان تكون مصدقة من سلطة الوصاية ومجازة على النحو الذي سبق ان ذكرناه اعلاه.

اما ما ورد في نهاية الفقرة بشأن الاستلام – واستلامها – فإنها لا يمكن ان تعني الاستغناء عن لجان الاستلام بل تبقى ضمن الشروط نفسها بمعنى ان يستلمها وفقاً لأحكام القانون وأحكام القانون في هذا المجال هي ما ورد في نص المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية (بلدية برج حمود خاضعة لقانون المحاسبة العمومية).

ونص المادة 139: "تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام ... الخ" وفي الحالة المعروضة فإن رئيس البلدية يعين لجنة الاستلام ويبقى قراره خاضعاً للتصديق من ضمن التصديق على المعاملة من قبل سلطة الوصاية المختصة.

في السؤال الثالث:

بما ان السؤال الثالث يتناول تحديد قيمة النفقات التي يجوز لرئيس السلطة التنفيذية عقدها بموجب بيان او فاتورة عملاً بالفقرة 10 من المادة 74.

وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/77 يشير الى قرارات المجلس البلدي الخاضعة للرقابة الادارية اي لسلطة الوصاية, السلطات التالية – القائمقام – المحافظ – وزير الداخلية.

وبما ان المادة 60 من نفس المرسوم تعطي القائمقام سلطة تصديق القرارات البلدية ومن بينها اجازة الاشغال بالامانة (الواردة في نص الفقرة 8 من المادة 60) التي تجاوز الثلاثة آلاف ليرة.

وبما انه يفهم من النصوص الواردة اعلاه من مجمل احكام قانون البلديات ان ما هو خاضع لسلطة الرقابة هو القرار البلدي بمعنى ان الصفقات بموجب بيان او فاتورة والتي تخضع لتصديق القائمقام عندما تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة هي قرار بلدي يتخذه المجلس البلدي ويخضع لسلطة الوصاية اي ان صلاحية عقد هذه النفقة هي للمجلس البلدي.

وتبقى صلاحية رئيس المجلس اي رئيس السلطة التنفيذية محصورة بعقد الصفقات والمشتروات بموجب بيان او فاتورة وفقاً لنص الفقرة 9 من المادة 74 عندما لا تتجاوز قيمة هذه النفقات الثلاثة آلاف ليرة لبنانية.

وبما انه فيما خص الصيغة التي يجب ان يتبعها رئيس البلدية في عقد الصفقات المشار اليها فمن الاصوب ان تكون بموجب قرار اداري يصدر عنه ويعتبر نافذاً فور صدوره على ان تبلغ عنه صورة على سبيل العلم الى القائمقام بوصفه ممثلاً لسلطة الوصاية.

لذلك،

يرى ديوان المحاسبة الإجابة وفقا لما تقدم.

( (
